أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

لازال الكلام وصولاً حول التعريف المطروح في علم الأصول، وقلنا إن الماتن رحمه الله قال إنه القواعد الممهَّدة أو الممهِّدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية.

قبل أن نبدأ هذا اليوم لا بأس أن نورد ما ألمحنا إليه في نهاية الدرس وهو أن هذه التعاريف هل هي تعاريف تتكون من جنس وفصل قريبين أم أنها تعاريف تتكون من حدود ناقصة وبالتالي الإيراد على هذه التعاريف طرداً وعكساً ليس في محله باعتبار أنه لا يريد المعرِّف في إيراده للتعريف أن يعطي ضابطةً جامعة لأفراد المعرَّف على النحو الأتم الأكمل ومانعة عن الأغيار على هذا النحو وإنما يريد أن يشير بقدر الإمكان إلى ما أمكن الإشارة إليه ليس إلا.


وقد أورد تأييد لهذه النظرية، خلاصة التأييد أن العلوم التي نعطي ضوابطاً لها هي علوم اعتبارية وليست من الحقائق التكوينية الخارجية ليكون إعطاؤنا التعريف لها بالجنس والفصل وبالتالي يرد الإشكال بأن التعريف غير جامع تارة أو غير مانع تارة أخرى، الأمر ليس كذلك، فإذا أصبحت لنا قناعة بهذه النظرية، أي أن إعطاء الضوابط في علم الأصول لا يراد به إعطاء تعريفاً حقيقياً وإنما يراد به إيضاح ما يمكن إيضاحه لاشتمال هذا العلم على كذا مسائل لها دخل في غرض كذا، فإذا كان الأمر كذلك تصبح كل التعاريف المعطاة الإشكال عليها طرداً وعكساً لا ينبغي، يعني يكون تعريف السيد الخوئي تعريف السيد الشهيد  الصدر التعريف الذي أوردناه في المحكم، الفوارق بينها هي فقط في سعة واشتمال هذا التعريف على نحو أعم من الأفراد، وعدم اشتمال ذلك التعريف على هذا النحو من السعة ليس إلا، طبعاً هذا الكلام طُرح وقيل، ولعل بعض الأعاظم رحمه الله في تقريرات دروسه، له ميل إلى هذه النظرية إلا أن هذه النظرية أشكل عليها بأن الأجناس والفصول ليست فقط للحقائق التكوينية الخارجية بل الأجناس والفصول كما تكون للحقائق الخارجية أيضاً تكون للأمور الاعتبارية، وأن كل عالم من العوالم له أيضاً جنس وفصل، غاية الأمر أن الجنس والفصل للحقيقة التكوينية، يكون حقيقة تكوينية وللأمر الاعتباري يكون أمراً اعتبارياً، فإذا آمنا بهذا النقض يعني سوف نرجع جذعاً على أن الإيراد على التعريفات طرداً وعكساً في محلها، ولعل هؤلاء الذين تماشوا مع هكذا نظرية في التعريفات الأصولية كالسيد الماتن حفظه الله كان يرى أن هذه العلوم وبالرغم من كونها من العلوم الاعتبارية يعني ليست من الحقائق التكوينية إلا أن الأمر الاعتباري أيضاً له جنس وله فصل اعتباري.
الدليل أن له جنس وفصل؟...
ما أورد دليلاً الذي قال بأن الأجناس والفصول تشمل الحقائق الخارجية والأمور الاعتبارية، لم يورد دليلاً على ذلك، ولذلك أيضاً يعني حتى السيد الإمام رحمه الله في تهذيب الأصول قوى عدم كون الأمور الاعتبارية لها أجناس وفصول، قال يعني يبعد أن تكون الأمور الاعتبارية لها أجناس وفصول، خاصة أن العلم نراه يتطور ويضاف إليه، ويحذف منه على حسب المقاصد، ولو كانت الأمور لها أجناس وفصول لما كنا نستطيع أن نحذف منه أو أن نضيف عليه، هل يمكننا الآن أن نضيف على أفراد الإنسان، عندنا نقول حيوان ناطق، ندخل معه بعض الأنواع الأخرى من الحيوانات؟ حتى على حسب الحاجة، لا يمكن هذا، كما أنه لا يمكننا أن نضيف ولا يمكننا أن نحذف، أي أن نقول أن بعض أفراد الإنسان غير قابلة للدخول تحت هذه الضابطة أو تحت هذا التعريف، الأمر ليس كذلك. 
بعد ذلك أورد الماتن رحمه الله كيف أن هذه الضابطة المعطاة تدلل على إخراج مجموعة من الأمور أي أن هذا التعريف فيه قيود احترازية، الأمر الأول قال: إن قوله إنه العلم بالقواعد الممهدة، هذا لإخراج قواعد العلوم الأخرى كما في قواعد النحو والصرف، بل قال أيضاً القواعد التي تستفاد من علمي الرجال والدراية، فإن تلك القواعد إما أنها لم تمهد لاستنباط الأحكام الشرعية كما في قواعد النحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك، أو أنها حتى لو أستفيد منها في الاستنباط فهي ليست قواعد كلية وإنما يستنبط منها أحكام جزئية تنطبق على موارد خاصة، كما أنه أضاف مطلباً وهو أن قواعد علم الأصول إنما قُررت لسد النقص الذي يراه المجتهد عندما يريد أن يستنبط أحكاماً شرعية ولذلك نرى تدرجاً في وضع علم الأصول، يعني نرى تطوراً كما أوردنا في اليوم الأول كانت أبحاث علم الأصول تدور لدى أصحاب الأئمة حول مباحث الألفاظ ليس إلا، ثم أيضاً توسع في مباحث الألفاظ يعني كانت الأبحاث لا تعدو أن تكون على أن  هل أن الأمر يدلل على الوجوب أو لا، يستفاد منه الأعم من الوجوب والاستحباب، بعد ذلك ارتقت الأبحاث الأصولية في مباحث الألفاظ، ثم أضيف إلى مباحث الألفاظ مباحث الاستلزامات العقلية ثم أيضاً تحقق ارتقاء في مباحث الأصول العملية، فإذاً هذه القواعد وضعت لسد النقص الذي يحتاج إليه الفقيه في عملية استنباط الأحكام الشرعية ، أو في تقرير الوظائف العملية عندما لا يسطيع الفقيه أن يستنبط حكماً شرعياً باعتبار تعذر المدرك.

 ثم أورد على نفسه بأنه إذا كان علم الأصول إنما وضعت قواعده لسد النقص في الاستنباط وإذا كانت العلوم إجراؤها على هذا النحو من المجرى، يعني تلملم القواعد فيها شيئاً فشيئاً إلى أن يتكامل العلم، فيستقل برأسه كعلمٍ له قواعد، ولذلك نجد مثلاً انفصالاً لعلم الصرف عن علم النحو، بل نجد انفصالاً لعلوم البلاغة بعضها عن بعضها الآخر، يقول إن الأمر ليس كذلك، والسبب في ذلك أننا نجد أن بعض القواعد تقرَّر في علمين أو أكثر، فلماذا بعض القواعد تبحث في علمين أو أكثر بل ادعي أن الكثير من مباحث علم الأصول أو أن البعض المعتد به كمباحث المشتق هي من أبحاث علوم اللغة، باعتبار لا تترتب عليها أحكام شرعية، أحكام شرعية بمعنى أنها ليست قواعد كلية يترتب عليها الاستنباط بشكل مباشر، وإنما تحتاج إلى ضميمة، فهي أشبه بمباحث علم اللغة، قال السبب في ذلك، يعني أراد أن يطرد هذا الإشكال أن بعض المسهمين ـ إذا صح التعبير ـ  في تطوير بعض العلوم، يرى في سير هذا العلم التكاملي أن إيراد بعض المسائل فيه، إيراد بعض المسائل في ذلك العلم، إيراد بعض المسائل من الأمور الضرورية، باعتبار ترتب آثار على هذه المسائل ولا يستطيع دائما أن يرجع إليها في علم آخر، فلذلك يدرجها في علمه، كما نرى مثلاً بأن الأصولي يدرج بعض العلوم التي ليست من شأن علم الأصول، لكن إما أن يكون البحث فيها استطرادياً وإما أن يكون علم اللغة لم يتكفل ببحثها، فذلك إيرادها في علمين لبعض الجهات والحيثيات.
أما المحقق الخوئي رحمه الله من جملة الأمور التي أوردها في تعريفه السابق الذي ذكرناه فيما تقدم، ذكر قيداً آخر وهو أن المسألة الأصولية لابد أن تكون مستقلة في عملية الاستنباط، أما إذا لم تستقل في عملية الاستنباط فلا تكون هذه المسألة أو القاعدة قاعدة أصولية، وأعطى مثالاً لإيضاح هذه الفكرة قائلاً: إن البحث الرجالي الذي يتوصل فيه الباحث في علم الرجال إلى وثاقة الراوي قد يتصور الإنسان بادئ ذي بدئ أن ذلك له تأثير في عملية الاستنباط، لكننا لو تأملنا نجد أن وثاقة الراوي لا يترتب عليها الاستنباط بشكل مباشر، لابد أن نضم إليها كبرى أصولية، ما هي هذه الكبرى الأصولية؟ وهي القول بحجية خبر الثقة، أما إذا لم نضم إلى وثاقة الراوي حجية هذه الكبرى الأصولية القائلة بحجية خبر الثقة لا يكون عندنا البحث عن وثاقة الراوي أمراً مفيداًَ في عملية الاستنباط، وهكذا الأمر أيضاً في بعض الظهورات في اللغة، مثلاً رأينا أن لفظة الصعيد هي ظاهرة في مطلق وجه الأرض، لا نستطيع أن نقول بأن نستنبط حكماً شرعياً بشكل مباشر، يعني لابد أن يترتب عندنا أن نستنبط كبرى في علم الأصول وهي ماذا؟ حجية الظهور ، وبذلك نستطيع أن نستنبط هذا الحكم في باب التيمم وهلم جرا أيضاً لبعض المباحث في علم الدراية، إذا كان الأمر كذلك فيقول إنه إذا لم تكن المسألة أو القاعدة الأصولية لها استقلال في استنباط الحكم الشرعي  كالقول مثلاً بحجية الظهور ،القول مثلاً بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وبالتالي نرتب عليه الجزئيات المستفادة سواءً كانت في باب الصلاة أو في باب الحج أو في الأبواب الفقهية الأخرى، فإن هذه المسألة لا تكون أصولية وإنما تكون البحث فيها إذا كان جزئياً يكون بحثاً استطرادياً على رأي المحقق الخوئي يرحمه الله، وقد أورد السيد الماتن على كلام السيد الخوئي بعض الإيرادات، في نظرنا أن بعض إيراداته وارد وأن بعض إيراداته الأخرى غير وارد، الأمر الأول أو الإيراد الأول الذي أورده على السيد الخوئي يرحمه الله بأنه ما الهدف من مباحث علم الأصول، يقول إن الهدف الذي أعطينا نحن الضابطة على ضوئه هو الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية، يعني لا نهدف إلى ما سوى ذلك ، وإذا كان الهدف كذلك فلا ضير أن تكون القاعدة الأصولية مستقلة في نفسها أو أن ينضم إليها شيء آخر، لأن المناط هو الوصول إلى الهدف، وهو تسهيل عملية الاستنباط، فليس بشرط أن تكون القاعدة الأصولية قاعدة مستقلة وبالتالي فمباحث الألفاظ حتى لو لم تكن مستقلة، يعني ضممنا إليها كبريات فهي مباحث أصولية، على خلاف ما يرتأيه المحقق الخوئي رحمه الله، هذا هو الإيراد الأول.

الإيراد الثاني الذي أورده على السيد الخوئي بأن هذه الضابطة وهي الاستقلال يمكن أن تنطبق على بعض العلوم، مثل يقول لو استفدنا وجوب التيمم بالأرض من أدلة قطعية السند والدلالة وشككنا في مفهوم الأرض، نحن نعلم بأن الدليل قطعي السند والدلالة، القرآن الكريم، ودلالة أيضاً جزمنا بقطعيته على ماذا؟ ثم شككنا في اندراج بعض الأمور تحت مفهوم الأرض، فتوصلنا إلى الاندراج، يقول واضح أن وصولنا إلى اندراج، مثلاً الصخر وانطباق مفهوم الأرض عليه هذا لا نحتاج أن نضم أمراً آخر يقول، لأن استنباط هذه المسألة حتى لا يحتاج إلى القول بوجود كبرى وهي حجية الظهور، يعني سلمنا بها سلفاً فلا نلحظ إلا هذه المسألة الواحدة، وهي اندراج مثلاً الصخور أو هذه الصخور حتى المستحدثة مثل الجرانيت وما إلى ذلك من أمور تحت مفهوم الأرض، فهنا تحديد المفهوم راح يتكفل به علم اللغة فلا نحتاج إلى ضم كبرى أصولية إلى ذلك ، هكذا أورد رحمه الله، ولكن من الواضح أن هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوئي رحمه الله إذا تأملنا باعتبار أن السيد الخوئي واضح في طرحه أنه عندما يقول باحتياجنا إلى ضم كبرى في عملية الاستنباط، هذه الكبرى سواءً أخذناها سلفاً، سلمنا بها أو لم نسلم بها، المهم أن تكون الاستفادة من علم اللغة وحدها غير كافية في عملية الاستنباط، ليس أننا إذا جزمنا بهذه الكبرى مسبقاً وضممناها إلى الصغرى قلنا أن هذا الاستنباط لا نحتاج فيه إلى كبرى بخلاف ما قاله السيد الخوئي رحمه الله فإنه من الوضوح بمكان لأن القواعد الأصولية لا تحتاج إلى ضم قاعدة أصولية إليها أما القواعد المستنبطة من علوم أخرى فهي وإن أفادت ولكننا بحاجة إلى ضم كبرى أصولية في عملية الاستنباط.
....
في مثال التيمم لاحظوا.....

لماذا احتجنا إلى ضم كبرى ولكن افترضنا أن الكبرى أخذت سلفاً

يعني سلمنا نحن بقطعية السند والدلالة كما يقول ، ولكن هذه القطعية مبنية على حجية ظهور أيضاً، حجية خبر الثقة أيضاً، تقول مثلاً أيضاً القرآن الكريم حجية أيضاً الظواهر التي تشمل القرآن وغيره، فلابد أن نضم كبرى أصولية، حتى ظواهر القرآن مورد خلاف، لابد أن تنقح في الأصول بأن الظواهر حجة، وحجية الظهور كما تكون شاملة للظهور الموجود في الروايات أيضاً شاملة للظهور الموجود في آي القرآن الكريم، بل أمر آخر أيضاً نحتاج إليه وهو هل أن هذه الخطابات شاملة للمشافهين أو أعم من ذلك، لابد أن نحتاج أن ننقح كبريات تكون شاملة لهذه الصغريات، فنرى أن هذا الإشكال ليس في محله.

 كما أنه أشكل على المحقق الخوئي بإشكال، لعله أيضاً يحتاج إلى تأمل قال إن قول السيد الخوئي رحمه الله إنه العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة، وإن كان هذا التعريف فيه ميزة على التعريف الذي أورده السيد الماتن، ماهي الميزة؟ هي اختصار التعريف، ومن ميزات التعريف الاختصار، يعني التعريف إذا كان طويلاً فمن الواضح أنه يصعب لك أن تعرف حيثيات التعريف لتطبق هذا التعريف على جزئياته أما التعريف السهل كلما كان أقصر كان أسهل، لكن يقول يرد على هذا التعريف أنه ما هو المراد من الوظيفة؟ بالتأكيد أن السيد الخوئي يريد من الوظيفة الأعم من الوظيفة الشرعية والعقلية، أمر واضح، لكن إذا عممنا هذا الوظيفة إلى الشرعية والعقلية لترفع موارد ماذا؟ يعني لنصل إلى الحكم الشرعي في موارد الشبهات الحكمية، لكن هذا التعريف قد يرد عليه إشكال، فهو بإطلاقه ـ يقول السيد ـ قد ينطبق على المسألة الفقهية، لماذا؟ يقول لأن المسألة الفقهية قاعدة لها صلاحية لتحصيل العلم بالوظيفة العقلية، القاعدة الفقهية لها صلاحية لتعيين الوظيفة، الآن لنأتي بقاعدة فقهية، هناك قواعد فقهية، ذكرنا أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه أيضاً تشخص لنا وظيفة ، لكن هذا الأمر بوجوب الضمان يجب إطاعته من الناحية العقلية أو لا يجب إطاعته؟ كل أمر من الأوامر يحكم العقل بوجوب إطاعته، فتكون القاعدة الشرعية التكليفية قاعدة يعلم بها مثل هذه قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تكون هذه القاعدة قاعدة يعلم بها  لتحصيل الوظيفة العقلية في مقام العمل وإن كان يعلم بها في الموارد الجزئية فقط، أما القاعدة الأصولية يعلم بها في الموارد الكلية، هذا هو الإشكال أيضاً الآخر الذي أورده السيد، ولكن أيضاً من الواضح اندفاع هذا الإشكال عن هذا التعريف المختصر، وهو أن الضابطة إذا كانت قواعد كلية لا تختص بمورد، فالقواعد الفقهية  هي إما تطبيقات على مواردها الجزئية يعني غير قابلة للتكرار أو غير قابلة لاستنباط الأحكام الشرعية في أكثر من باب من الأبواب الفقهية، فلذلك صحيح أن الحكم يجب إطاعته، لكن يجب إطاعته في مورد استنباطه الجزئي، واضحة لنا الفكرة؟ نعم في تعريف السيد ههنا فذلكة جميلة وهي أن قوله القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية أفضل من تعريف السيد الخوئي بأنه العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة، لماذا؟ لأنه إذا كان ـ وهو قد أشار إلى هذه الفذلكة ـ وهي أنه إذا كان الإتيان بالتعريف لأجل الوصول إلى هدف، ما هو الهدف؟ تسهيل عملية الاستنباط، فلا يحسن من المعرف أن لا يورد الإشارة التي تومئ للوصول إلى ما يبتغيه من هدف من غاية، في تعريف السيد الوصول إلى هذه الغاية الوصول إلى ما يريد المعرف أن يوصل المتقن لعلم الأصول أو الفاهم لعلم الأصول إليه في محله، لأنه ماذا يريد عندما قال  القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية أي أن هذه القواعد إنما أعدت ومهدت لتحصيل الاستنباط للأحكام الشرعية، هذه الإشارة لم تكن موجودة لا في تعريف السيد الخوئي، ولا في كثير أيضاً من التعاريف الموجودة.

هذا خلاصة ما ينبغي أن يقال في تعريف علم الأصول، ثم نريد أن نؤكد على أمر آخر وهو أن هذا التعريف وأن غيره من التعاريف كالتعريف الذي استعرضه الشهيد الصدر أو التعريف الذي أورده السيد الخوئي رحمه الله مع الحيثيات التي بحثناها فيما تقدم، لا ينبغي أن يشتغل بها أكثر من النحو المناسب واللائق لعلم الأصول لأن الاشتغال فقط في كون هذا التعريف طارد تارة ومنعكس تارة أخرى لعله لا يوصل الإنسان إلا إلى نحو من الدقة والتي لا يستفاد منها كثيراً في الأبحاث الأصولية، ثم يقول السيد حفظه الله بأنه ينبغي أن نبين حقيقة الحكم الشرعي الذي نمهد هذه القواعد الأصولية لاستنباطه، الأحكام الشرعية التي تمهد القواعد الأصولية لاستنباطها بحثت في كلام الأصوليين في موارد متعددة، يعني لم تبحث في بحث مستقل ، لكن السيد في متنه يرى أن البحث لبحث المستقل أولى من تفريقها في بعض الأبواب الأصولية أو الأبحاث الأصولية، لماذا؟ لأن المدار في إعطاء التعريف والضوابط الأخرى على الحكم الشرعي، طبعاً مر علينا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول هو الأحكام التكليفية، والقسم الثاني هو الأحكام الوضعية، ومن الواضح أن الأحكام التكليفية هي التي يستفاد منها الوجوب والحرمة والاستحباب والإباحة على قول، وأما الإباحة بحد ذاتها ليست بحكم، والإباحة أيضاً على قول، فإذا الأحكام التكليفية إما خمسة أو أربعة، وأما الأحكام الوضعية، فالأحكام الوضعية أيضاً مر عليكم في ما أفاده السيد الشهيد الصدر والشيخ الأنصاري أيضاً في الرسائل والشيخ المظفر أيضاً في أصول الفقه، مرت أبحاث، أولاً في سعة وضيق الحكم الوضعي، هل الحكم الوضعي هو أنه كل حكم لا يستفاد منه الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الإباحة هو حكم وضعي،كالشرطية والجزئية والإباحة والملكية والزوجية وما إلى ذلك، وتتذكرون أننا في بحث الكفاية أوردنا كلاماً للآخوند رحمه الله بأن بعض ما طرح كحكم وضعي ليس بحكم وضعي، الأحكام  الوضعية توسع فيها، بعض ما طرح يصح أن نطلق عليه حكماً وضعياً ولكن بعض ما سمي بحكم وضعي هو ليس بحكم وضعي، وإنما هو أمر انتزع عقلاً من الكل أو من الكلي، فإطلاق الحكم عليه إما مجاز أو توسع في الاستعمال والاستخدام، إذا تتذكرون في العام الماضي أوردنا هذا بشيء من التفصيل في كفاية الآخوند رحمه الله، عموماً السيد الماتن يرى أن بحث الحكم الوضعي بقسميه الرئيسيين يستحق مزيد عناية من الإنسان الباحث في الأصول ليستطيع أن يرتب عليه ما يستحقه أولاً من تعريف لعلم الأصول وليرَ أيضاً كيفية ترتيب المباحث الأصولية عليه تبعاً.

بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
